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 کدام است؟ دییاطلاق و تق نیمظفر تقابل ب مرحوم به نظر -1
  تضاد لف.ا

 تناقضب. 

 ملکه و عدم ملکهج. 

 الف و ب .د

 .........یبه خبرواحد ظن زیکتاب عز صیتخص -2

 ستین زیجا.الف

 است  زیجا.ب

 است زیقرآن جانسبت به ظاهر .ج

 است زینسبت به نص قران جا.د

 ............خاصعام به مفهوم  صیتخص -3
  اظهر بودن مفهوم خاص لیاست به دل زیجا.الف

  ستین زیجا.ب

  است مطلقا زیجا.ج

 و مفسر بودن مفهوم خاص نهیقر لیاست به دل زیجا.د

 ست؟یاجمال در چ «همایدیأو السارق و السارقه فاقطعوا »هیآدر  -4
 اجمال وجود ندارد .الف
 اجمال در قطع است .ب
 است  دیاجمال در .ج
 ب و ج.د
به مجاز هستند  لئکه قا یکسان لیدل مظفر کدام است؟مرحوم نظر  مجاز؟ ایاست  قتیحقاز تخصیص  ماندهیباقاستعمال عام در -5
 ست؟یچ

 الحق عندنا هو القول الثانى أى أنه حقیقة مطلقا

استعملت فى غیر ما وضعت منشأ توهم القول بالمجاز أن أداة العموم لما كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولها , و عمومه لجمیع أفراده , فلو أرید منه بعضه فقد

 له , فیكون الاستعمال مجازا . 

 الشبهة المفهومیة ( ـ و هى فى فرض الشك فى نفس مفهوم الخاصست؟یچدر  هیبا شبهه مصداق هیفرق شبهه مفهوم -6

غیر الحسى أو ما یشمل التغیر بأن كان مجملا , نحو قوله ) ع ( : )) كل ماء طاهر إلا ما تغیر طعمه أو لونه أو ریحه (( الذى یشك فیه أن المراد من التغیر خصوص الت 

 نا : )) أحسن الظن إلا بخالد (( الذى یشك فیه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد , مثلا .التقدیرى . و نحو قول

 شناسه یا نام 
 به حروفنمره     نمره به عدد اولح مصح 

   

 شناسه یا نام 
 به حروفنمره     نمره به عدد دوم حمصح 
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ه , كما إذا شك فى ـ ) الشبهة المصداقیة ( , و هى فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد العام فى الخاص مع وضوح مفهوم الخاص , بأن كان مبینا لا إجمال فی 

 السابق أن ماء معینا , أتغیر بالنجاسة فدخل فى حكمالخاص أم لم یتغیر فهو لا یزال باقیا على طهارته مثال الماء 

 ؟شودیمشکل اجمال چگونه حل م« همایدیأالسارق والسارقه فاقطعوا »در مثال -7

والفصل، وإذا أطلق )قطع( على الجرح فباعتبار أنّه أبان قسما من الید، هو الإبانة « القطع»لیست مجملة؛ لأنّ المتبادر من لفظ « القطع»والحقّ أنهّا من ناحیة لفظ 

« تناولت بیدي»عند وجود القرینة ، لا أنّ القطع استعمل في مفهوم الجرح؛ فیكون المراد في المثال من الید بعضها ، كما تقول : « الید»فتكون المسامحة في لفظ 

 .وفي الحقیقة إنمّا تناولت ببعضها

راتب العدیدة من ، فإنّ الظاهر أنّ اللفظـ لو خلّي ونفسه ـ یستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، ولكنّه غیر مراد یقینا في الآیة، فیتردّد بین الم«الید»ناحیة  وأمّا من

یة مجملة في نفسها من هذه الناحیة ، وإن كانت الأصابع إلى المرفق؛ لأنهّ بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن  ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآ

 السلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع.مبیّنة بالأحادیث عن آل البیت علیهم

 کنید.بیان مثال ذکر  با  را آن لیدل ؟کندیم تیاجمال خاص به عام سرا ایآ ،نینیمتبا ایاقل و اکثر  نیدر مخصص متصل در دوران ب -8

 فیما إذا كان المخصص ) متصلا ( سواء كان الدوران فیه بین الأقل و الأكثر أو بین المتباینین , فان الحق فیه أن إجمال المخصص 

 یسرى الى العام أى أنه لا یمكن التمسك بأصالة العموم لادخال المشكوك فى حكم العام .

المخصص المتصل من نوع قرینة الكلام المتصلة , فلا ینعقد للعام ظهور إلا فیما عدا الخاص , فاذا كان الخاص مجملا سرى و هو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن 

 إجماله إلى العام , لأن ما عدا الخاص غیر معلوم , فلا ینعقد للعام ظهور فیما لم یعلم خروجه عن عنوان الخاص .

 شود؟یاطلاق م انصراف بر چند قسم است و کدام قسم مانع -9

انه حینئذ  ـ فلا شك فى ان انصراف الذهن ان كان ناشئا من ظهور اللفظ فى المقید بمعنى أن نفس اللفظ ینصرف منه المقید لكثرة استعماله فیه و شیوع ارادته منه

ینعقد للكلام ظهور فى الاطلاق حتىیتمسك بأصالة الاطلاق لا مجال للتمسك بالاطلاق , لان هذا الظهور یجعل اللفظ بمنزلة المقید بالتقیید اللفظى , و معه لا 

 التى هى مرجعها فى الحقیقة الى اصالة الظهور .

فیكون مألوفا قریبا الى  اما اذا كان الانصراف غیر ناشىء من اللفظ , بل كان من سبب خارجى , كغلبة وجود الفرد المنصرف الیه أو تعارف الممارسة الخارجیة له ,

ر لهذا الانصراف دون ان یكون للفظ تأثیر فى هذا الانصراف , كانصراف الذهن من لفظ الماء فى العراق ـ مثلا ـ الى ماء دجلة أو الفرات فالحق أنه لا أثالذهن من 

صوصه من اللفظ . و لذا یسمى هذا فى ظهور اللفظ فى اطلاقه فلا یمنع من التمسك باصالة الاطلاق , لان هذا الانصراف قد یجتمع مع القطع بعدم ارادة المقید بخ

  . الانصراف باسم الانصراف البدوى

گردد یبرم ریاستثناء به جمله اخ ایآ، اوردیب ییکلام استثنا انیعام را پشت سرهم ذکر کند و در پا نیم در کلام خود چنداگر متکلّ -10

 .دیسیبنو در این مورد نظر مرحوم مظفر را ؟هابه همه جمله ای

 اختلف العلماء فى ذلك على أربعة أقوال :

 ـ ظهور الكلام فى رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الأخیرة , و إن كانرجوعه الى غیر الأخیرة ممكنا , و لكنه یحتاج الى قرینة علیه . 1

 ـ ظهوره فى رجوعه الى جمیع الجمل . و تخصیصها بالأخیرة فقط هو الذى یحتاج الى الدلیل . 2

فلا ینعقد لها ظهور فى عدم ظهوره فى واحد منها , و إن كان رجوعه الى الأخیرة متیقنا على كل حال . أما ما عدا الأخیرة فتبقى مجملة لوجود ما یصلح للقرینة  ـ 3

 العموم , فلا تجرى أصالة العموم فیها .

, و قد ذكر فى صدر الكلام مثل قولك : )) أحسن الى الناس و احترمهم و اقض حوائجهم  ـ التفصیل بین ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم یتكرر ذكره 4

 الجمیع .إلا الفاسقین (( ـ و بین ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالایةالكریمة المتقدمة , و إن كان الموضوع فى المعنى واحدا فى 
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الجمیع لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم , و الموضوع لم یذكر إلا فى صدر الكلام فقط , فلابد  فان كان من قبیل الأول فهو ظاهر فى رجوعه الى

 من رجوع الاستثناء الیه , فیرجع الى الجمیع . و إن كان من قبیل

محله , و یحتاج تخصیص الجمل السابقة الى دلیل آخر مفقود بالفرض  الثانى , فهو ظاهر فى الرجوع الى الأخیرة , لأن الموضوع قد ذكر فیها مستقلا فقد أخذ الاستثناء

فى العموم ـ فلا وجه له , , فیتمسك بأصالة عمومها . و أما ما قیل : إن المقام من باب اكتناف الكلام بما یصلح لأن یكون قرینة , فلا ینعقد للجمل الأولى ظهور 

ع بالذكر , و اكتفى باستثناء واحد , و هو یأخذ محله بالرجوع الى الأخیرة , فلو أراد إرجاعه الى الجمیع لوجب أن لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضو

 ینصب قرینة على ذلك و إلا كان مخلا ببیانه .

خصوص الأخیرة , فلعله كان ناظرا الى مثل الایة و هذا ) القول الرابع ( هو أرجح الأقوال , و به یكون الجمع بین كلمات العلماء : فمن ذهب الى القول برجوعه الى 

  فى صدر الكلامالمباركة التى تكرر فیها الموضوع . و من ذهب الى القول برجوعه إلى الجمیع فلعله كان ناظرا الى الجمل التى لم یذكر فیها الموضوع إلا

 یو معرف به "ال"عهد جار هیاعلام جنس و اعلام شخص ،نکرهاسماء  در اسماء اجناس، دییاطلاق و تق ایبه نظر مرحوم مظفر آ -11

 شود ؟یم

لا ینبغى أن نظن أنه  فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصى و المعرف بلام العهد لا یسمیان مطلقین باعتبار معناهما , لأنه لا شیوع و لا إرسال فى شخص معین ـ

قال الامر : ) أكرم محمدا ( و عرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة و لم یقید الحكم بحال من الأحوال نستطیع أن نعرف لا یجوز أن یسمى العلم الشخصى مطلقا , فانه إذا 

للأعلام الشخصیة و أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه یصح أن نصفهبالاطلاق بلحاظ الأحوال , و إن لم یكن له شیوع باعتبار معناه الموضوع له . إذن 

بغى أن نظن لام العهد اطلاق فلا یختص المطلق بماله معنى شایع فى جنسه كاسم الجنس و نحوه . و كذلك عندما نعرف أن العام لا یسمى مطلقا , فلا ینالمعرف ب

نه لا مضایقة فى أن نسمیه مطلقا . إذن أنه لا یجوز أن یسمى مطلقا أبدا , لأنا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة الى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غیر المفردة فا

 لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم ) و هو ما دل على معنى شایع فى جنسه ( للعام باعتبار أحواله , لا باعتبار أفراده .

 .دیمقدمات حکمت را نام ببر -12

ه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام , فلو لم یكن قابلا للقسمة الا بعد فرض تعلق الاولى ( ـ امكان الاطلاق و التقیید بان یكون متعلق الحكم أو موضوع

 واضح .الحكم به كما فى باب قصد القربة , فانه یستحیل فیه التقیید , فیستحیل فیه الاطلاق , كما تقدم فى بحث التعبدى و التوصلى . . و هذا 

متصلة , و لا منفصلة , لانه مع القرینة المتصلة لا ینعقد ظهور للكلام الا فى المقید , و مع المنفصلة ینعقد للكلام ظهور  ) الثانیة ( ـ عدم نصب قرینة على التقیید لا

, و لا بالخاص المنفصل فى الاطلاق , و لكنه یسقط عن الحجیة لقیام القرینة المقدمة علیه و الحاكمة , فیكون ظهوره ظهورا بدویا , كما قلنا فى تخصیص العموم 

 تكون للمطلق الدلالة التصدیقیة الكاشفة عن مراد المتكلم , بل الدلالة التصدیقیة انما هى على ارادة التقیید واقعا .

لانه فى صدد بیان  ل اما راسا او) الثالثة ( ـ ان یكون المتكلم فى مقام البیان , فانه لو لم یكن فى هذا المقام بأن كان فى مقام التشریع فقط أو كان فى مقام الاهما

 ـ فانه فى كل ذلك لا ینعقد للكلام ظهور فى الاطلاق..حكم آخر , فیكون فى مقام الاهمال من جهة مورد الاطلاق .
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